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  مقدمةال
قد . فةحياتنا المعاصرالإحصاءات في مما لا شك فيه أن هناك قناعة متزايدة بأهمية الدور الذي تلعبه 

استخدام ( عمليات البحث والتطوير والتخطيط والتحليلأصبحت الإحصاءات العنصر المشترك في غالبية 
في فعالة ات ساهممأن للإحصاءات . كما )الدراسات والبحوث العلمية أغلبالأساليب الإحصائية في 

كمشاكل التعليم والصحة  اتالتوصل إلى حلول مناسبة لكثير من قضايا والمشاكل التي تهم المجتمع
رسم السياسات الاقتصادية في  لها دور أساسيكذلك و .والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها

  . السليمصنع القرار والاجتماعية، وفي 

كان الوعي بأهمية الإحصاءات حاضراً لدى راسم السياسة ومتخذ القرار، ، فلسطينيعلى المستوى الو
خطط في باعتباره الهدف الاستراتيجي الأهم النظام الإحصائي  ترسيخدعم ووالذي عمل على 

وما يتطلبه ذلك من خلق وتهيئة بيئة عمل داعمة للنظام ، )1(صاءات الوطنيةتطوير الإحاستراتيجيات و
   الذي يضم جميع منتجي ومزودي البيانات. ، الشاملالإحصائي الوطني 

في ها في مجال العمل الإحصائي، ودورالفلسطينية تسلط هذه الورقة الضوء على تجربة سلطة النقد 
مع التكريز بشكل . تعزيز الحضور الفلسطيني في المنظومة الإحصائية والمجتمع الإحصائي الدولي

طاع المصرفي الفلسطيني، لبيان وتوضيح مدى التقدم الذي خاص على مؤشرات السلامة المالية للق
   .)2(وصلت إليه سلطة النقد في إعداد ونشر هذه المؤشرات

  فلسطينفي والإحصاءات الرسمية النظام الإحصائي 
جميع منتجي ومزودي البيانات اللازمة لإنتاج ونشر الإحصاءات  فلسطينيالنظام الإحصائي الشمل ي

، ما يالجهات التي تتولى عملية إنتاج الرقم الإحصائتعدد ب فلسطينفي الواقع الإحصائي يتسم و. الرسمية
  حكومية، ومنظمات أهلية، ومؤسسات دولية، وكذلك بعض المؤسسات الخاصة.مؤسسات بين 

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، كلدولةل: وهي المؤسسات التابعة حكوميةالمؤسسات ال
بعض الوزارات كذلك والحكومية،  الوزرات والهيئاتفي مختلف ه الإحصائية التابعة لالوحدات و

                                                            

  .2009، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حزيران 2013-2009الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية  )1(
الإمارات -تم استعراض نتائج هذه الورقة ومناقشتها في الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة "عربستات"، الذي عقد في مدينة أبو ظبي )2(

  . 9/11/2017-8العربية المتحدة، خلال الفترة 
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سلطة النقد الفلسطينية، ووزارة والمؤسسات التي تقوم بإنتاج إحصاءات تخص طبيعة عملها (
 .)غيرهاوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، و، والمالية

 لى من قبل مؤسسات عربية ودولية للعمل ع غالباًول : وهي المنظمات التي تُمَ المنظمات الأهلية
 مشاريع معينة.

 وهي المؤسسات التي تُعنى بجمع بعض الإحصاءات لنشرها في نشرات المؤسسات الدولية :
مات يُرجع إليها أحياناً للحصول على معلووالمؤسسات الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، 

 تعذر الحصول عليها من الوزارات.

 المؤسسات التي تقوم بمسوح استشارية لجهات حكومية أو دولية أو محلية.الخاصة المؤسسات : 

ما على الرغم من تعدد الجهات التي تتولى عملية إنتاج الرقم الإحصائي في فلسطين، إلا أنه ليس كل و
. فوصف الإحصاءات الرسمية ينطلق ينتج من قبل هذه الجهات من إحصاءات يعتبر إحصاءات رسمية

الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق استناداً إلى المؤسسات فقط على الإحصاءات التي تنتجها بعض 
 ،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كما هو الحال لدى )3(الممارسات الإحصائية الرسمية الفلسطينية

صراحة إلى دورها الذي يشير قانونها استناداً إلى مؤسسات الوكذلك على الإحصاءات التي تنتجها بعض 
  على سبيل المثال.  )4(سلطة النقدكما هو الحال لدى إنتاج ونشر إحصاءات تخص طبيعة عملها، في 

دون تفريق أو تمييز يع المستخدمين بالمجان سلعة عامة متاحة لجمبكونها الإحصاءات الرسمية متاز وت
بما في ذلك  ،الجميعتخدم فهي ، التحيزكما تمتاز هذه الإحصاءات بعدم . ولويةفي الوقت أو الأ بينهم

المبادئ مجموعة من الضوابط وكذلك تحكمها . والحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد
  .)5(توقيت المتناسب مع الحاجة إليها، واستقلاليتهاالو، جودةكال، الأساسية

                                                            

  .0062آب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية،  )3(
السند القانوني لسلطة النقد لتحقيق المهام المكلفة بها، بما في ذلك إنتاج ونشر  1997) لسنة 2وفر قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )4(

دفوعات". كما ) على سبيل المثال إلى دور سلطة النقد في "إعداد وتنظيم ونشر ميزان الم3، بند 5البيانات الإحصائية، حيث تشير المادة (
ات اللازمة ، بند أ) إلى "تجمع سلطة النقد الفلسطينية من الجهات المؤهلة والوكلاء الاقتصاديين المعلومات والإحصاء69المادة ( تشير

  لتحقيق أهدافها". 
  .2006آب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنظر ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية،  )5(
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  لفلسطينيةا في سلطة النقد العمل الإحصائي
) الصادر عن رئيس السلطة 184بموجب القرار الرئاسي رقم ( 1994في العام سلطة النقد تم إنشاء 

باريس بروتوكول الوطنية الفلسطينية، الرئيس ياسر عرفات، وبالاستناد إلى المادة الرابعة من ملحق 
البنك المركزي الفلسطيني، لتكون نواة وقد أنشئت سلطة النقد  .)6(الإسرائيلي-الاقتصادي الفلسطيني

بما في ذلك إنتاج ونشر البيانات الإحصائية الرسمية التي لتحقيق المهام المناطة بالبنوك المركزية، و
  تخص طبيعة عملها. 

الإحصاء قسم ويُشار في هذا السياق إلى أن العمل الإحصائي في سلطة النقد يتركز بشكل أساسي في 
ضمن  النقداستناداً إلى الهيكل التنظيمي لسلطة ندرج ة النقدية، التي تدائرة الأبحاث والسياسالتابع ل

، حيث )ودائرة دائرة العمليات النقديةدائرة الأبحاث والسياسة النقدية، تضم مجموعة الاستقرار النقدي (
  . المهمة الرئيسة لقسم الإحصاءبيانات قاعدة الإدارة مهمة تعتبر 

ذات علاقة وثيقة بطبيعة مهام سلطة النقد  أساسية من البيانات مجموعاتثلاثة وتضم هذه القاعدة 
الأساسية والثانوية، وتتعلق بالحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع 

 : )7(السياسة العامة للحكومة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، فهي تضم

  ،وذلك من منطلق التزام سلطة النقد بجمع ونشر هذا الجزء من بيانات حول ميزان المدفوعات
 الحسابات القومية.

 ة بيانات حول المصارف والنظام النقدي والمالي، لتأمين المراقبة على مستوى المؤسسات الفردي
 والمحافظة على استقرار النظام المالي.

  الأخرى بعض البيانات  بالإضافة إلى، فلسطينالاقتصاد الحقيقي في الأسعار وبيانات حول
 لتنفيذ السياسة النقدية. الضرورية 

  وتستمد هذه القاعدة بياناتها من خلال نوعان رئيسيان من مصادر البيانات:

                                                            
بين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشـرعي  1994نيسان  29تفاق (بروتوكول باريس الاقتصادي) في تم توقيع هذا الا )6(

  والوحيد للشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت.  
  .2006خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد، سلطة النقد الفلسطينية، حزيران  )7(
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، دوائر أخرى في سلطة النقدوتتعلق بالسجلات الإدارية المنفذة من قبل : الداخليةالمصادر  )1
  ومنها:

  :والصرافين، ، المصارفمتعلقة بالبيانات المالية التشتمل على دائرة الرقابة والتفتيش
لميزانيات البيانات ا، بما في ذلك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض المتخصصة

 وغيرها من والنسب الاسترشادية والتحوطية، )،Call Reportالشهرية للمصارف (
 التقارير المالية الشهرية والربعية.

  بما في ، )8(معلومات الائتمانمكتب البيانات المتعلقة بدائرة انضباط السوق: تشتمل على
ذلك بيانات حول القروض والمقترضين وكفلائهم، وتصنيفهم، والشيكات المعادة والمفقودة 

 والموقوفة. 
  صرف الأسعار و ات سلطة النقداستثماربالمتعلقة دائرة العمليات النقدية: البيانات المالية

 والفائدة، وغيرها.
 وغيرهاوالشيكات، حركة الأموال دائرة نظم المدفوعات: البيانات المتعلقة ب. 
 .دائرة الموارد البشرية: البيانات المتعلقة بالموظفين   

القادمة من عدة مؤسسات أو جهات أخرى خلاف وتتعلق بالسجلات الإدارية : الخارجيةالمصادر  )2
  :سلطة النقد، مثل

 الأسعارو: البيانات الخاصة بالحسابات القومية، المركزي للإحصاء الفلسطيني الجهاز ،
 .كليالاقتصاد الالمتعلقة بوسوق العمل، وغيرها من البيانات 

 ةالعامعمليات الحكومة وزارة المالية: البيانات المتعلقة ب. 
  لسطين للأوراق سوق فالفلسطينية: البيانات المتعلقة بالاستثمارات في هيئة سوق المال

وشركات التمويل  الرهن العقاريشركات مين وأ، وبيانات شركات التالمالية (البورصة)
 .التأجيري

  المالية. بتتبع حركة الأموال والتحويلاتالخاصة المالية وحدة المتابعة المالية: البيانات  
                                                            

ونظـام  ؛نظام معلومات الائتمـان: تشمل مجموعة من الأنظمة الآلية ،حديثة ومتطورةبمثابة قاعدة بيانات ئتمان مكتب معلومات الا )8(
هذه ى. وتعمل وفقاً للممارسات الدولية الفضلالتي ، ونظام الشيكات المفقودة والموقوفة؛ ونظام الشيكات المعادة الآلي ؛تصنيف المقترضين

في إدارة ة مساعدوتهدف إلى المتاحة لاستخدام كلٍ من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة من خلال الشبكة المعلوماتية. القاعدة 
  .بهابطة ترمحافظ الائتمانية والحد من المخاطر المال
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من  من قبل الموظفين وغيرهم بالمرونة، والحداثة، وسهولة الاستخدام سلطة النقد قاعدة بياناتتمتاز و
 لخطط وتوجهات سلطة النقد الحاليةمهماً داعماً تشكل كما  المهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني.

ر لتقاريوالمستقبلية في مجال إعداد ونشر تقارير الاستقرار المالي وتقارير السياسة النقدية وغيرها من ا
  والنشرات الدورية. 

تجربة فريدة بحكم خصوصية الوضع في  ة العمل الإحصائي في سلطة النقدتجربتعتبر وبشكل عام، 
نقد لعبت سلطة الفلسطين، إضافة إلى كونها تجربة مثمرة بشهادة العديد من الخبراء الدوليين. فمن جهة 

دوراً محورياً في مواكبة التطور الحاصل في مجال العمل الإحصائي وجودة البيانات ولا تزال 
بلة إعداد بيانات قافي سبيل الاستفادة من التجارب الدولية ما استطاعت من ناحية ثانية . كالإحصائية

ي في الفلسطينوالحضور تعزيز التواجد في دوراً أساسياً  لثةلعبت من جهة ثاوكذلك . للمقارنة بين الدول
 سلطةويمكن إبراز دور  ة صندوق النقد الدولي.صاوخوالمجتمع الإحصائي الدولي، المنظومة الإحصائية 

   :مجال العمل الإحصائي من خلال المساهمات التاليةالنقد في 

  )GDDS( الانضمام إلى المعيار العام لنشر البيانات . 1
. شراتيمثل هذا المعيار إطاراً عاماً لنشر وترويج البيانات الإحصائية من خلال مجموعة أساسية من المؤ

المعيار بالدولة ملتزمة صبح تأنه بعد الانضمام ، إلا وليس إلزاماً اًيالنظام طوع االانضمام لهذرغم أن و
  . بشكل سنويبضرورة توفير البيانات المطلوبة ضمن مواصفات ومواعيد محددة وثابتة و

ة هذا النظام في مساهمته في تحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة الإحصائيالانضمام لوتمكن أهمية 
م الرق زيز استخدام البيانات الإحصائية محلياً ودولياً وزيادة الموثوقية فيللدول، كما يسهم في تع

  الإحصائي من قبل المستخدمين، وبالتالي مساعدة الدول على تطوير جودة بياناتها. 

رسمي للدول الأعضاء، تقدمت بطلب المعيار من هذه المزايا التي يتيحها فلسطين وبهدف استفادة 
ذلك مجلس الوزراء الفلسطيني في  هأصدر، بناءاً على قرار 2004في العام  المعيارلانضمام إلى هذا ل

عيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد ميقضي بانضمام فلسطين رسمياً إلى نظام ال، والعام
ركزي الدولي. ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة وطنية، تضم في عضويتها كل من الجهاز الم

للإحصاء الفلسطيني (منسق قطري مع الصندوق) وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة المالية، ومهمتها 
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أعلن صندوق النقد الدولي رسمياً  2006وفي شهر آذار  الأساسية تحقيق الشروط المطلوبة للانضمام.
  . ت النظامبعد أن تم الإيفاء بجميع متطلباذلك ، وعن قبول فلسطين في عضوية هذا المعيار

عة متاب سلطة النقد وشركائها الرئيسيين (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية)تتولى و
ن سلطة النقد تأميتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من فلسطين في مواعيدها المحددة، حيث تتولى 

المسح النقدي وخصوصاً تلك المتعلقة بالخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، المؤشرات البيانات و
  سنوي.بشكل وضع الاستثمار الدولي ، وميزان المدفوعات السنويوللبنك المركزي)، و للمصارف(

 ) IFSالإحصاءات المالية الدولية (الانضمام إلى  . 2
 تعمل أيضاًسلطة النقد خلال فترة التحضير لانضمام فلسطين إلى المعيار العام لنشر البيانات كانت 

نشر تإدراج اسم فلسطين ضمن قائمة الدولة التي وبالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، على 
لنقد . وقد تمكنت سلطة ابياناتها في كتاب الإحصاءات المالية الدولية، الصادر عن صندوق النقد الدولي

طة ، وتتولى سل2005ب منذ في العام فلسطين في هذا الكتابيانات وتم إدراج الإيفاء بجميع المتطلبات 
  النقد تحديث بيانات هذه الصفحة بشكل دوري.

  )SDDS( الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات . 3
خطوة إضافية في مجال تعزيز وجودها في المنظومة الإحصائية الدولية، وذلك عبر فلسطين خطت 

سعيها للانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات، الصادر عن صندوق النقد الدولي. وسعت فلسطين 
 وآليات نشروتعزيز الشفافية  الاستفادة من فرص تعزيز وتطوير الإحصاءاتإلى الانضمام هذا من وراء 

ن من شأ. ووإتاحة بيانات المركز المالي والاقتصادي للجمهور وكافة المعنيينالتي يتيحها النظام، لبيانات ا
هذه الخطوة التعريف بمقدرات الدولة وإمكانيات الاستثمارات الخارجية من خلال نشر البيانات ذات 

   دولي.بالمديونية والإنفاق ووضع الاستثمار ال، وخصوصاً تلك المتعلقة العلاقة

ولهذه الغاية تم تكليف لجنة التنسيق والمتابعة الوطنية المشار إليها سابقاً بالعمل على تهيئة كافة الشروط 
تم تهيئة كافة الشروط المطلوبة، حيث تمكنت اللجنة من من التحضير  سنوات خمسنحو . وبعد المطلوبة

اعتراف . وفي ذلك معيارهذا القبول عضوية فلسطين في الإعلان رسمياً عن  2012في شهر نيسان 
مؤسسات الفلسطينية في أداء مهامها الالذي وصلت إليه درجة النضج بواضح من قبل المجتمع الدولي 
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بذلك تكون فلسطين قد انضمت إلى و الأعضاء في صندوق النقد الدولي.الأخرى وبما يضاهي الدول 
  تونس، ومصر، والمغرب. الأردن، وعربية: عدد دول ها أربع ، منلهذا المعيارجانب سبعين دولة 

، مؤشراً موزعة على أربعة قطاعات اقتصادية 22إلى هذا المعيار توفير بيانات حول ويتطلب الانضمام 
  وهي: 

  .القطاع الحقيقي، حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم مؤشرات هذا القطاع 

  .قطاع المالية العامة، حيث تعتبر عمليات الحكومة العامة من أهم مؤشرات هذا القطاع 

  القطاع الخارجي، حيث يعتبر ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي من أهم مؤشرات هذا
 القطاع.

 حيث تعتبر الاحتياطيات الرسمية والمسح النقدي (للبنك المركزي والمصارف) القطاع النقدي ،
 . أهم مؤشرات هذا القطاع من

 البيانات المطلوبة وفق آلية محددة من قبل صندوق النقد الدولي وضمن مواصفات ومواعيدويتم توفير 
 فعلى سبيل المثال:  محددة وثابتة، بعضها بشكل شهري والبعض الآخر بشكل ربع سنوي. 

 .من كل شهرأقصاه اليوم السابع في موعد بياناتها  يتم تزويدالاحتياطيات الرسمية  -
  .من كل شهر 14 أقصاه يومفي موعد لبنك المركزي امسح  -
من  28أقصاه يوم في موعد وسيولة العملات الأجنبية شركات الإيداع الأخرى /مسح للمصارف -

 .كل شهر
  بشكل ربع سنوي.بياناتها  يتم تزويدووضع الاستثمار الدولي ميزان المدفوعات  -

 الإحصاءات النقدية والمالية  . 4
واء تلك سالمصرفية وفق الجهة والأداة المالية، بيانات التبويب إعادة عملية في  النقدية الإحصاءاتتتمثل 

، (المسح النقدي للمصارف) لإعداد ما يسمى مسح شركات الإيداع الأخرىالبيانات المتعلقة بالمصارف 
ات تجميع بيانات المصارف مع بيان ثم مسح البنك المركزي. ومنسلطة النقد لإعداد ما يسمى أو بيانات 

  . (المسح النقدي) سلطة النقد لإعداد ما يسمى مسح شركات الإيداع
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ار الخاص لنشر ييعتبر توفير هذه الإحصاءات شرطاً أساسياً من شروط انضمام الدولة إلى المعو
(مسح  صاءات بشكل دوري وفي مواعيد محددةيتم تزويد صندوق النقد الدولي بهذه الإحالبيانات، حيث 

من  82من كل شهر، ومسح المصارف في موعد أقصاه اليوم  14البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم 
المسح النقدي بصورتها الموسعة بيانات على توفير  2006تعمل سلطة النقد منذ العام وكل شهر). 

  النقدية. الإحصاءاتخر التوصيات الدولية في مجال إعداد أكثر تفصيلاً تبعاً لآوبشكل 

افين، : الصرتبويب بيانات الشركات المالية غير المصرفيةإعادة عملية تمثل في فت الإحصاءات الماليةأما 
وشركات الرهن العقاري، وشركات ، وشركات الإقراض المتخصصة، والبورصة، وشركات التأمين

وفي هذا السياق يعتبر  ضمان الودائع، وصندوق الاستثمار الفلسطيني.التمويل التأجيري، ومؤسسة 
اً الحصول على البيانات الخاصة بالشركات التي تخضع لرقابة سلطة النقد وإشرافها المباشر سهلاً نوع

، أما الصرافين الميزانية المجمعةمن خلال ما، كما في حالة بيانات شركات الإقراض المتخصصة 
    احة عنهم لغاية الآن لا تتفق مع منهجية إعداد الميزانية القطاعة.   فالبيانات المت

ن مبعضها بيانات فيتم الحصول على ، لرقابة وإشراف سلطة النقدالشركات لا يخضع أما بالنسبة لبيانات 
، خلال طلبها بشكل مباشر، كما في حالة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أو من خلال موقعها الإلكتروني

من (عمل ميزانية مجمعة) بعضها الآخر كما في حالة مؤسسة ضمان الودائع. في حين تم اشتقاق بيانات 
، لماليينالتأمين، وبيانات الوسطاء االمدرجة في السوق المالي، كما في حالة بيانات شركات  هاخلال بيانات

ي ومع ذلك تتبقى مشكلة عدم توفر أية بيانات حوال البعض منها، كما فوبيانات البورصة الفلسطينية. 
  حالة شركات الرهن العقاري والتمويل التأجيري. 

 إحصاءات ميزان المدفوعات . 5
م الشروط الأساسية للانضماميزان المدفوعات الفلسطيني (الربعي والسنوي) أحد يعتبر توفير إحصاءات 

بصورة يتم إعدادها حصاءات علماً بأن هذه الإ إلى معايير النشر الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
  مشتركة بين كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

تجميع ات وآلي اتمنهجيمن حيث الالتي تقوم بها سلطة النقد سواء  ةروفي إطار عمليات التطوير المستم
 2017بداية العام مع تم فقد ، وتغطيتها الدقة ودرجة شمولية هذه البياناتمن حيث ، أو بيانات الميزان
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 الطبعة السادسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي. كما تممنهجية نشر بيانات ميزان المدفوعات وفق 
 الطبعة السادسة.، وإعادة نشرها وفق منهجية 2000العام منذ لميزان تاريخية لاجعة البيانات المر كذلك

  ي) لصندوق النقد الدولSRFsستمارات الإبلاغ الموحد (ا . 6
في  التي تلزم وتشاركالوحيدة على مستوى الدول العربية) إن لم تكن (تعتبر فلسطين من الدول القليلة 

سح الم؛ ووضع الاستثمار الدوليكل من: استمارة التي تشمل واستمارات الإبلاغ الموحد، بكافة التعامل 
نشر (أحد متطلبات الانضمام لمعيار ال لاستثمارات الحافظةللاستثمار المباشر؛ والمسح المنسق المنسق 

SDDS Plus(النموذج القياسي لبيانات الاحتياطيات.؛ وإحصاءات الدين الخارجي؛ و   

 تشار الخدمات المصرفيةمسح ان . 7
الخدمات يأتي إعداد هذا المسح في إطار الجهود التي تقوم بها سلطة النقد لرصد مدى انتشار وتوفر 

لى إه يتم إرسالو 2013منذ العام ، حيث يتم إعداد هذا المسح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي المالية
  الصندوق بشكل سنوي. 

 الميزانية القطاعية . 8
 قتصادية،تحليل الترابطات بين القطاعات الا، كونها تستخدم في الميزانية القطاعية غاية في الأهميةتعتبر 

تحييد لالمناسبة السياسات والإجراءات الاحترازية تخاذ ، تمهيداً لاوتحليل المخاطر الموجودة في كل قطاع
هذه إعداد ة أخرى، يعتبر لكن من ناحي اطر ومنعها من الانتقال إلى القطاعات المقابلة.خهذه الم
  نتيجة لصعوبة جمع البيانات المالية للقطاعات الاقتصادية.  ،غاية في الصعوبة اتالميزاني

اتجاه بفي الآونة الأخيرة بمجموعة من الخطوات شرعت يُشار في هذا السياق إلى أن سلطة النقد قد و
 ما في مراحلها الأولى، وغالباًلا تزال هذه العملية غير أن ، للاقتصاد الفلسطينيميزانية هذه العمل 

بهذا حتاج في مرحة لاحقة إلى مساعدة فنية من قبل صندوق النقد الدولي أو صندوق النقد العربي تس
  الخصوص.

 الكليةمؤشرات السلامة المالية 
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماماً متزايداً بالسياسات الاحترازية الكلية من قبل البنوك المركزية 
والسلطات النقدية، لمساعدتها في التعرف على مدى صحة وسلامة أجهزتها المصرفية والمخاطر 
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اختبارات تها ، في مقدمدواتالأالمحتملة التي قد تتعرض لها. وتستخدم هذه السياسات مجموعة من 
، مؤشرات السلامة المالية التي تعتبر من أبرز الأدوات المستخدمة في تحليل السلامة الماليةالتحمل و

 .، ومكملة لنظم الإنذار المبكر التي تسهم في تجنب وقوع الأزماتوعنصراً مهماً في إدارة المخاطر
ها نشر نتائجها بشكل دوري في تقريرب وتقوم ،التعامل مع هذه الأدوات بشكل منتظموتتولى سلطة النقد 

    بهذه النتائج.ى جانب تزويد صندوق النقد الدولي، وكذلك صندوق النقد العربي ، إللاستقرار الماليل

 اختبارات التحمل   .أ

 الإحصائيةتستخدم هذه الاختبارات لدعم وتعزيز عملية ضبط المخاطر من خلال تدعيم المقاييس 
وتحديد إجراءات  ،ومساعدة مجالس الإدارة والإدارات العليا على اتخاذ القرار المناسب ،للمخاطر

لى تقييم قدرة المصرف على إوسياسات العمل الكفيلة بمعالجة مواطن الضعف لدى المصرف، إضافة 
  الصمود في الظروف الصعبة، وتأثير ذلك على الربحية وكفاية رأس المال.

خذ عدد من السيناريوهات التي تأوفق ، بتنفيذ اختبارات التحمل 2011العام  شرعت سلطة النقد منذوقد 
شدة  بعين الاعتبار مختلف الصدمات المحتملة، سواء كانت مالية، أو اقتصادية، أو سياسية، مع تفاوت في

 بطريقة توفر قدراً عالياً من المرونة في التعامل مع أية اتالاختبارهذه بناء . وتم هذه الصدمات
سيناريوهات مفترضة يتم اقتراحها أو تعديلها، بحيث يوفر النموذج إمكانية تحديد أثر كل من 

سيناريوهات متعددة المتغيرات على بيانات المصرف الواحد، الالسيناريوهات ذات المتغير الواحد، و
الإسلامية، المصارف والمصارف التجارية، والمصارف الوافدة، و ،المصارف المحليةكل من إجمالي و

  .ككل والجهاز المصرفي

، بهدف فحص قدرة المصارف في فلسطين على تحمل هذه الاختباراتتحرص سلطة النقد على إجراء و
ر الأزمات في ظل التعرض لمخاطر مختلفة تحاكي الواقع الاقتصادي والسياسي السائد في فلسطين. وتعتب

سواء للمصارف أو للجهات الرقابية كجزء من هذه الاختبارات من الأدوات المهمة لإدارة المخاطر 
تسهم في تعزيز قدرة سلطة النقد على وضع سياسات تحوطية تمكن كما إدارتها الشاملة للمخاطر. 

قد تنتج عن تلك السيناريوهات حال وقوعها، وذلك في سياق هدفها  المصارف من تجاوز المخاطر التي
  الأساسي في الحفاظ على الاستقرار المالي. 
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الفلسطيني تعرض الجهاز المصرفي قد أظهرت ختبارات هذه الانتائج وبالرغم من أن بشكل عام، و
بعض المخاطر التي تختلف حدتها بحسب شدة الصدمات المفترضة، وعدد المتغيرات التي تتكون منها ل

ات متانة الجهاز المصرفي في مواجهة الصدمأيضاً أظهرت  ، إلا أنها وفي نفس الوقت قدكل صدمة
  بشكلٍ عام، وقدرة رؤوس الأموال في المصارف على امتصاص تأثيراتها.

 مؤشرات السلامة المالية  .ب

مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالجهاز بدرجة أساسية على اهتمام سلطة النقد في الوقت الراهن يتركز 
مؤشرات السلامة إلى جانب بعض المحاولات الجادة للتعامل مع الأنواع الأخرى من المصرفي، 

استناداً إلى منهجية صندوق النقد تضم مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالقطاع المصرفي، و. )9(المالية
، ومجموعة مؤشراً 12، وتشمل الدولي، مجموعتين من المؤشرات: مجموعة المؤشرات الأساسية

مؤشرات ضمن هذه التم تبويب يفي العادة مؤشراً. و 14وتضم (الثانوية)،  المؤشرات الأخرى المكملة
  مجموعات فرعية: رأس المال، والأصول، والربحية، والسيولة.   أربعة 

  مؤشرات رأس المال 
تعتبر مؤشرات كفاية رأس المال من معايير قياس درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخـاطر 
التشغيلية لدى المصارف. وتستخدم من أجل حماية المودعين وتعزيز استقرار وكفاءة النظـام المـالي. 

خـاطر أسـعار وتكمن أهمية هذه المؤشرات في كونها تأخذ بعين الاعتبار أهم المخـاطر الماليـة، كم
 الصرف، إضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة والائتمان عند تقدير "مخاطر البنود خارج الميزانية كالمتاجرة

، لحمايـة III% هي نسبة الحد الأدنى المقبول وفق متطلبات بـازل 12بالمشتقات المالية". وتعتبر نسبة 
  أموال المودعين لدى  المصارف والنظام المالي ككل.

باعتبارهـا لمصارف العاملة في فلسطين، المال لرأس  قاعدةسلطة النقد أهمية خاصة لتعزيز  أولتوقد 
من تأثير مهم على هـوامش الـربح، خط الدفاع الأول أمام المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، ولما لها 

 ااحتياطياته على الاندماج، وتعزيز اوتشجيعه رؤوس أموالهاخلال رفع ، وذلك من والقدرة على المنافسة

                                                            
المالية. أما التعامل مع مؤشرات إعداد مؤشرات السلامة المالية للشركات المالية الأخرى، والشركات غير في الآونة الأخيرة تم  )9(

  السلامة المالية الخاصة بقطاع الأسر المعيشية فلا يزال غاية في الصعوبة.
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ومن أبرز المؤشرات التي تقيس مخـاطر رأس  على تحمل المخاطر والصدمات. ابما يكفل تعزيز قدرته
 المال ما يلي:   

 (كفاية رأس المال) رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر  
من أهم نسب كفاية رأس المال، وتظهر نسبة تغطية رأسـمال المصـرف لموجوداتـه تعتبر هذه النسبة 

في % 18.0 يوقد بلغت هذه النسبة على مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني حوالالمعرضة للمخاطر. 
   ). % للمصارف الوافدة19.9للمصارف المحلية، و %16.5( 2016العام نهاية 

تحتل مركزاً وسطياً، فاستناداً إلى تقريـر ، يتبين أن فلسطين العربيةمقارنة هذه النسبة مع بعض الدول بو
مؤشرات السلامة المالية الصادر عن 

بلغت هـذه  )10(صندوق النقد العربي
%، 25.0نحـو النسبة في موريتانيا 

والبحـرين  ،%19.5السعودية وفي 
ــــارات %، 19.3  ،%18.9والإم

ـــــودان  الأردن %، و18.7والس
، وليبيــا 16.6، ولبنــان 18.5%
%، وفـي 14.2%، والمغرب 14.6

نهايــة العــام % فــي 14.1مصــر 
2016.  

 ررجحة بالمخاطمال إلى الأصولالتنظيمي  رأس المال الأساسي	
 لإجمالي أصول المصرف (الشريحة الأولى) التنظيميتظهر هذه النسبة مدى تغطية رأس المال الأساسي 

 العاملةويلاحظ أن هذه النسبة تظهر بعض التذبذب من عام لآخر لدى المصارف . المرجحة بالمخاطر
ا مكونات لتغيرات التي تشهدهوافي فلسطين، وذلك بسبب استمرار النمو في رأس المال من جهة، 

متواصل عبر الزمن، وهو المكون  خاصة بند التسهيلات الذي يظهر نمواًوصول من جهة أخرى، الأ
مع سمة الارتفاع شبه المتواصل لموجودات المصارف فالمصارف. لذا  أصولفي جانب  أهمية الأكثر

                                                            
  . 2017قرير مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، ت )10(

  2016 ،الأصول المرجحة بالمخاطر، دول مختارةرأس المال التنظيمي إلى : 1شكل 

  
  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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لمصارف لرفع ، تميل هذه النسبة إلى الانخفاض، مما يعني ضرورة رفع رأسمال افلسطينالعاملة في 
 هذه النسبة، أو منع تراجعها على الأقل.

حوالي في فلسطين  المرجحة بالمخاطر الجهاز المصرفي أصول إلى الأساسيس المال أوقد بلغت نسبة ر
بعـض الـدول مماثلة إلى حد كبير لمثيلاتهـا فـي . وتعتبر هذه النسبة 2016% في نهاية العام 17.2
بلغت هذه النسـبة حيث ، )11(العربية

ــي الأردن  ــو ف ــي 18.2نح %، وف
الإمـــارات و ،%17.9البحـــرين 

17.3%،   

%، والســودان 17.0وموريتانيــا 
، وليبيــا 14.8%، ولبنــان 16.2
%، وفـي 11.5%، والمغرب 13.1
  .2016نهاية العام % في 11.3مصر 

  صافي التسهيلات غير
    المنتظمة (المتعثرة) بعد المخصصات إلى رأس المال الأساسي

القروض) على رأس المال يقيس هذا المؤشر مدى التأثير المحتمل للقروض المتعثرة (بعد خصم خسائر 
العـام في نهاية بلغت هذه النسبة قد و للمصارف، ومدى قدرته على مواجهة مخاطر الائتمان المصرفي.

 %2.0وللمصـارف المحليـة  %5.1(الفلسـطيني  مستوى الجهاز المصرفي% على 3.6نحو  2016
، عبـر الـزمنات متوالية فاضشهد انختويشار في هذا السياق إلى أن هذه النسبة قد  ).الوافدةللمصارف 

  .2016% نهاية العام 3.6، إلى 2006% في العام 21.8حيث تراجعت من 

، يتبين أن فلسطين من الدول التي تتسم بانخفاض العربيةمقارنة هذه النسبة مع بعض الدول ومن خلال 
   موريتانيافقد بلغت هذه النسبة في  .)12(نسبة التسهيلات غير المنتظمة بعد المخصصات إلى رأس المال

                                                            
  المرجع السابق.   )11(
  المرجع السابق.   )12(

رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، دول مختارة، : 2شكل 
2016  

 
  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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 ،%24.8 يابي%، وفي ل32.0نحو 
%، والسودان 17.3المغرب و

الإمارات %، و8.7%، ولبنان 16.0
في %، و4.6البحرين و ،5.7%

  . 2016نهاية العام في  %4.2الأردن 

  مؤشرات جودة الأصول 
تعتمد مؤشرات مصـداقية رأس المـال 
على مدى موثوقيـة جـودة الأصـول، 
خاصة وأن مخاطر العسر المالي ترتبط 

ؤخذ مخاطر الائتمان بعين في أغلبها بنوعية الأصول، ومدى قدرة المصرف على تحويل أصوله إلى سيولة. كما ت
  الاعتبار عند تقييم جودة الأصول. 

عرضة لتأثير الظـروف وفي الحالة الفلسطينية ونظراً لكون قناة الائتمان هي القناة الرئيسة المتاحة للتمويل، تبقى 
وانعكاسها على البيئة والمناخ الاستثماري السائد. وفي مثل هـذه الظـروف تكـون قنـاة ، )13(الأمنية والسياسية

الائتمان عرضة للعديد من مخاطر، جراء عمليات التعثر وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامـات المسـتحقة فـي 
من خسـارة تـؤثر علـى  مواعيدها كلياً أو جزئياً (الفائدة وأصل المبلغ المقترض أو كليهما)، وما قد ينتج عنها

إيرادات المصرف ورأسماله، والتي قد تؤثر في المحصلة على جودة أصوله. ولهذه الغاية تستخدم مجموعة مـن 
  المؤشرات التي يمكن من خلالها الاستدلال على جودة الأصول، ومن أبرزها: 

  التسهيلات غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي التسهيلات 
المحفظة الائتمانية، خاصةً وأن والمرتبطة بإلى تحديد المشاكل المتعلقة بجودة الأصول يهدف هذا المؤشر 

يشير تزايد هذا المؤشر إلى تدهور جودة  . إذالتسهيلات الائتمانية تعتبر المكون الأهم في جانب الأصول
حالـة الفلسـطينية سيما وأن تطور هذا المؤشر في ال، وزيادة درجة المخاطرة فيها، لاالمحفظة الائتمانية

ي مصـرفجهاز البيانات الوفي هذا السياق تشير . )14(مرتبط بالتطورات الاقتصادية والسياسية بشكل عام
                                                            

الحل السياسي، تزايد درجات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، الانقسام الداخلي، استمرار الاحتلال وتفاقم الاستيطان وانسداد أفق  )13(
  . الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية

على سبيل المثال، يعتمد سداد أقساط القروض الممنوحة لموظفي الحكومة بدرجة كبيرة على تطـورات ماليـة الحكومـة ومـدى  )14(
والالتزام بدفع الرواتب. كما يعتمد سداد أقساط القروض الممنوحة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعاملة مع الحكومة، الاستقرار 

صافي التسهيلات المتعثرة (بعد المخصصات) إلى رأس المال الأساسي، دول : 3شكل 
  2016مختارة، 

  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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 %2.2قد بلغت  2016العام نهاية نسبة التسهيلات المتعثرة إلى إجمالي التسهيلات في أن إلى  يفلسطينال
درجـة وتعكس هذ النسبة المتدنية في ثناياهـا . )لمصارف الوافدةل% 2.7المحلية، و لمصارفل 1.8%(

تبني مفهوم الرقابة المصرفية الفعالة المبنيـة علـى سيما في ضوء لا ،الكفاءة في اتخاذ القرار الائتماني
، والتي كان لها أثرٌ واضـح فـي تخفـيض علومات الائتماننظم مل التطوير المتواصلالمخاطر، وكذلك 

أهمية خاصة لهذه  يأن سلطة النقد تولشار إلى المحفظة الائتمانية. ويُ المخاطر الائتمانية، وتحسن جودة
إطلاق النسخة الرابعة من النظام، بما تتضمنه من مزيد  2016النظم وتطويرها، حيث تم في شهر نيسان 

  من معلومات وبيانات الإفصاح.

مقارنة هذه النسبة مع بعض الدول بو
فلسطين النسبة في ، يتبين أن العربية

من أدنى النسب ليس فقط على 
مستوى الدول العربية، وإنما على 
مستوى الشرق الأسوق وشمال 

في  . فقد بلغت هذه النسبة)15(اأفريقي
يا بيوفي ل%، 24.0موريتانيا حوالي 

%، 7.6والمغرب  ،%21.0نحو 
%، 5.9%، والبحرين 6.1الإمارات و

%، 5.2%، والسودان 5.8ومصر 
  . 2016نهاية العام % في 1.2، وفي السعودية %4.3في الأردن %، و4.9ولبنان 

  

  

  
                                                                                                                                                                                 

إلى حد ما، على مدى التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات والمؤسسات، والذي يعتمد بدوره على مدى استقرار أوضاع 
عدم استقرار أوضاع مالية الحكومة وعدم انتظامها في الوفاء بالتزاماتها، فإن قدرة هؤلاء الموظفين والشركات مالية الحكومة. وفي حال 

  على تسديد التزاماتهم تكون عرضة للمخاطر.
  .   2017تقرير مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي،  )15(

  2016التسهيلات المتعثرة إلى إجمالي التسهيلات، دول مختارة، : 4شكل 

  
  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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   التسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الأصول  
المصارف بدورها الأساسي في مجمل الاقتصاد المحلي، أي الوساطة بـين  مدى قياما المؤشر وضح هذي

القطاعات الاقتصادية ذات الفائض والقطاعات الأخرى ذات العجز. كما تظهر مدى العمق المـالي فـي 
  . الاقتصادية الاقتصاد، ودور القطاع المصرفي في التنمية

 %48.8نحـو  2016العـام  نهاية في يالمصرفالجهاز أصول  إجمالي إلىوقد بلغت نسبة التسهيلات 
  .)للمصارف الوافدة %41.4 نحو، وف المحليةرصاملل% 55.4(

  التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية إلى إجمالي التسهيلات  
درجة أن ارتفاع  إذ، لقطاع أو لنشاط اقتصادي معينيعكس هذا المؤشر درجة تركز التسهيلات الممنوحة 

التي قد يتعرض لها المحتملة من درجة المخاطر زيد معين، يأو نشاط التسهيلات الممنوحة لقطاع تركز 
سداد بالتطورات والتقلبات غير المتوقعة المصاحبة لهـذا الالقدرة على ، نظراً لارتباط القطاع المصرفي

 ت الاقتصادية، واختلافسيما في ضوء اختلاف البنية الهيكلية لكل قطاع من القطاعاأو النشاط، لا القطاع
المشاكل والمخاطر التي قد يتعرض لها بمعزل عن القطاعات الأخرى، مع وجود احتمالات قوية لتـأثر 

   باقي القطاعات بالمشاكل التي قد تواجه قطاعاً معيناً، وذلك نتيجة الترابط الوثيق بين تلك القطاعات.

تشير نسب الائتمان الممنوح لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المختلفة إلى عدم وجود تركز وبشكلٍ عام، 
تعليمات سلطة  % من إجمالي التسهيلات وذلك حسب20مع بقاء هذه النسب دون نسبة في قطاع معين، 
 أنشـطةأن في هذا السياق يشير تحليل نسب التركز للأنشـطة القطاعيـة إلـى و .)16(النقد ذات العلاقة

 2016% من إجمالي المحفظة الائتمانيـة فـي العـام 26.1الإنتاجية مجتمعة استحوذت على قطاعات ال
بلغـت ، حيث % بما في ذلك تطوير الأراضي)19.9%، والإنشاءات 4.4%، والصناعة 1.8(الزراعة 

ع رنة م% مقا27.2 حواليالوافدة وللمصارف ، %25.4نحو مساهمة المصارف المحلية لهذه القطاعات 
26.9% .  

%. جاء فـي مقـدمتها 53.2في المقابل استحوذت أنشطة مختلف القطاعات الخدمية مجتمعة على نحو 
قطـاع ، تلاهـا جمالي المحفظة الائتمانيـة% من إ19.9تمويل السلع الاستهلاكية التي استحوذت على 

                                                            
نسبة الائتمان الممنوح (القائم) ينبغي ألا تزيد ) 5/6/1(فقرة  29/12/2008بتاريخ ) 5/2008تعليمات سلطة النقد رقم (استناداً ل )16 (

  % من إجمالي الائتمان الممنوح (القائم). 20لأي قطاع اقتصادي عن 
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شـراء السـيارات ، وتمويـل %8.8مات مالية وخدمات عامة بنحو ، وخد%16.1التجارة العامة بنسبة 
% من إجمالي المحفظة الائتمانية فـي 5.2حصلت بقية الأنشطة الخدمية الأخرى على ، و%3.3بحوالي 

حـوالي مساهمة المصارف المحلية في تمويل القطاعات الخدمية بلغت . وبشكل عام، 2016نهاية العام 
 نحـوويل هذه القطاعـات مساهمة المصارف الوافدة في تمبلغت ، في حين % من إجمالي التمويل55.4
50.1.%  

تشير البيانات إلى أن قطاع المؤسسات غير المالية قد حظي بمزيد مـن فحسب القطاعات المؤسسية، أما 
% مـن 39.0، باستحواذه علـى نحـو 2016الاهتمام من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال العام 

% 45.0بلغت من قبل المصارف المحلية التي جاءت المساهمة الأكبر ، حيث إجمالي المحفظة الائتمانية
. كمـا تمويل هذا القطـاعفي المصارف الوافدة مساهمة % 30.0بل ، مقامن إجمالي محفظتها الائتمانية

الجهـاز % من إجمالي المحفظة الائتمانية المقدمة من 40.4 نحوالنسبة الممنوحة للقطاع الأسري بلغت 
% مـن إجمـالي محفظتهـا 35.7مويل هذا القطاع بنحـو ساهمت المصارف المحلية في ت، المصرفي

% 20.6أما بقية القطاعات الأخرى فقد استحوذت على نحو % للمصارف الوافدة. 47.3الائتمانية مقابل 
المصارف المحلية في تمويل هذه القطاعـات ت ساهم، يمصرفجهاز المن إجمالي المحفظة الائتمانية لل

  . لوافدة% مساهمة المصارف ا22.7مقابل ئتمانية % من إجمالي محفظتها الا19.5 بنحو

  مؤشرات العائد والربحية 
النشاط المصرفي خلال فترة معينة، كما تدل على مدى كفـاءة توظيـف  محصلةتعكس هذه المؤشرات 
قدرة على توليد الأرباح (العائد والربحية)، والحكم على كفاءتهـا فـي إدارة ، والالأموال في المصارف

وبشكل عام يشير انخفاض النسـبة إلـى وجـود تحـديات تواجـه واستخدام مواردها لتحقيق الربحية. 
 المصرف، في حين أن ارتفاع النسبة تشير إلى أن السياسات التي انتهجتها الإدارة للاستثمار في المحافظ

  ومن أهم مؤشرات السلامة المالية ذات الارتباط بالدخل والمصروفات ما يلي:ة ذات مخاطر أقل. المالي
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  العائد على معدل الأصول  
. فارتفاع لتحقيق الربح إدارة التكاليف المختلفةتوظيف أصول المصرف أو في يعكس هذا المؤشر مدى الكفاءة في 

، لاستخدام أفضل لأصول المصرف القنوات الاستثمارية المتاحةامن خلال على الأصول يأتي إما  )17(نسبة العائد
  . ، أو كليهما معاًمراقبة التكاليف وخفضهاأو من خلال 

% 1.6(% 1.5نحـو  2016العـام الجهاز المصرفي فـي نهايـة  الأصولنسبة العائد على  بلغتوقد 
ـــة ـــارف المحلي % 1.4، وللمص

وتعتبر هذه النسبة للمصارف الوافدة). 
. )18(بين النسب الجيدة في المنطقةمن 

ففي السودان على سبيل المثال، بلغت 
%، وفـي 4.7هذه النسـبة حـوالي 

السعودية نحو وفي  %،2.1البحرين 
الإمـارات و%، 1.5ومصر  ،2.0%
%، والأردن 1.2%، ولبنـــان 1.4
%، والمغرب 1.0%، وموريتانيا 1.1
  . 2016نهاية العام في  %0.2ليبيا نحو في %، و0.8

  معدل حقوق الملكيةالعائد على  
يقيس هذا المؤشر ما يحصل عليه المساهمين في المصرف، حيث يشبر ارتفاع النسبة إلى ارتفاع الأسعار 

رأس المال المستثمر بسبب شراء أصول جديدة أدت إلى انخفاض رأس المال من أجل زيادة  أو انخفاض
القدرة الإنتاجية. في حين يشير انخفاض النسبة إلى انخفاض الأرباح أو ارتفاع رأس المال نتيجـة بيـع 

  بعض الأصول أو إعادة هيكلة رأس المال. 

 %15.5نحـو  2016هاز المصرفي في نهاية العـام لعائد على معدل حقوق الملكية للجوقد بلغت نسبة ل
  ومن خلال مقارنة هذه النسبة مع بعض  .)للمصارف الوافدة% 14.1 نحوالمحلية، ولمصارف % ل16.8(

                                                            
 قبل الأرباح والخسائر غير العادية والضرائب.العائد يمثل صافي الربح  )17(
  .   2017تقرير مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي،  )18(

  2016العائد على معدل الأصول، دول مختارة، : 5شكل 

 
  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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يتبـين أنهـا مـن  )19(الدول العربية
النسب المرتفعة، حيث بلغـت هـذه 

%، 46.1النسبة في السودان حـوالي 
%، وفي السـعودية 24.4وفي مصر 

ــو  ــان  ،%14.5نح %، 13.7ولبن
%، والمغــرب 10.7الإمــارات و

ــرين 8.6 ــا 6.8%، والبح %، وليبي
% 4.0%، وفي موريتانيا حوالي 5.9
  . 2016نهاية العام في 

  صافي الدخل من الفوائد (هامش الفائدة) إلى إجمالي الدخل  
تركيبة وهيكلية الربح المتحقق للمصرف، وكيفية ومصدر العمليات، من حيث كـون يعكس هذا المؤشر 

من النشاط الرئيس  اًمتولدهذا الدخل 
مقياساً للأهميـة النسـبية و للمصرف

لصــافي إيــرادات الفائــدة (الفائــدة 
الفائدة المدفوعة) في الدخل -المقبوضة
، أم هو ناجم مـن تجـارة الإجمالي

 ر الصـرفالأسهم والسندات وأسـعا
تداول العملة والأرباح على الأدوات و

. وفـي هـذا وغيرها المالية المختلفة
نسبة صافي الدخل مـن بلغت السياق 
% من إجمـالي 72.5حوالي الفوائد 

% لدى 74.8% لدى المصارف المحلية، و70.7( 2016الدخل المتحقق من كافة العمليات في نهاية العام 
  . المصارف الوافدة)

                                                            
    المرجع السابق.  )19(

  2016صافي الدخل من الفوائد (هامش الفائدة) إلى إجمالي الدخل، دول مختارة، : 7شكل 

  
  .2017العربي،  المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد

  2016العائد على معدل حقوق الملكية، دول مختارة، : 6شكل 

  
  .2017المصدر: مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي، 
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ونحـو ، %79.0 حوالي  حيث بلغت في الأردن )20(النسبة جيدة إذا ما قورنت ببعض الدول وتعتبر هذه
% 30.2% في موريتانيـا، و51.0لبنان، و% في 54.4، ومغرب% في ال68.6، والإمارات% في 68.9

  .2016نهاية العام % في مصر في 4.0% في ليبيا، وحوالي 8.7في البحرين، و

جهاز % من إجمالي الدخل المتحقق لل27.5نحو الأخرى بخلاف الفائدة  ةحصة الأنشطوفي المقابل بلغت 
  . % للمصارف الوافدة)25.2مقابل  ،للمصارف المحلية %29.3( من كافة العملياتالفلسطيني المصرفي 

  الفوائد إلى إجمالي الدخل بخلاف النفقات  
الوسائل التي قـام يقيس هذا المؤشر 

المصرف بالإنفاق عليها وساهمت في 
تحقيق الأرباح، كالنفقات الإداريـة أو 
الإنفاق على الأجور والرواتب علـى 

مقارنة بإجمـالي دخـل سبيل المثال 
خاصـة وأن حقق خلال العـام، تالم

سلباً علـى يؤثر هذا المؤشر ارتفاع 
   .مؤشرات الربحية

وقد شكل نسبة النفقات بخلاف الفوائد 
% 62.6( العاملـة فـي فلسـطين الدخل للمصـارف إجمالي% من 62.6 حوالي 2016العام نهاية في 

ذ علـى بشكل عام لا يزال هذا الإنفاق يسـتحوو% للمصارف الوافدة). 62.5للمصارف المحلية مقابل 
شكل ، حيث )21(في معظم الدول العربيةليس فقط في فلسطين وإنما النصيب الأكبر من إنفاق المصارف 

% فـي 55.6و موريتانيا،% في 56.0، والبحرين% في 62.2ونحو في ليبيا،  %77.1ذا الإنفاق نحو ه
  % في الإمارات 38.0% في لبنان، وحوالي 46.4% في المغرب، و49.3الأردن، و

  .2016نهاية العام في 

                                                            
  المرجع السابق.     )20(
  المرجع السابق.     )21(

  2016الدخل بخلاف الفوائد إلى إجمالي الدخل، دول مختارة، : 8شكل 
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  مؤشرات السيولة 
لدى المصرف، وخاصة في حالة السيولة في دورها الفعال في متابعة وضع مؤشرات تكمن أهمية هذه ال

ومن أبرز المؤشرات الرئيسة المستخدمة لقياس مخاطر العسر المالي الناتج عن ضعف في إدارة السيولة. 
  السيولة ما يلي:

 الأصول  الأصول السائلة إلى إجمالي  
 %33.8حوالي  2016لجهاز المصرفي في نهاية العام بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ل

الانخفاض فـي هـذا دة ما يرتبط عاو % للمصارف الوافدة).37.8% للمصارف المحلية، مقابل 30.3(
ارتفـاع درجـة توظيـف بالمؤشر 

منح الأموال في عناصر أقل سيولة ك
الائتمــان، والاســتثمارات المختلفــة 

ل استحقاق امنخفضة السيولة ذات آج
وغيرها. وبشكل عام لا  أكثر من سنة

تشـكل نسـبة تزال الأصول السائلة 
جهاز جيدة من إجمالي الأصول في ال

المصرفي. وهذا يـدل علـى قـدرة 
القطــاع المصــرفي علــى الوفــاء 

  بالتزاماته. 

بلغت هـذه النسـبة حـوالي حيث ، )22(المجاورة مرتفعة إذا ما قورنت ببعض الدولهذه النسبة  تعتبرو
% 23.0في السـودان، و %35.1% في الأردن، و48.9، و% في مصر52.2حو % في ليبيا، ون60.8

، ونحـو %18.7فـي لبنـان % 18.7و في الإمارات، %21.9بحرين، وفي ال% 21.9وفي موريتانيا، 
  . 2016نهاية العام في  % في المغرب14.5

  

  
                                                            

  المرجع السابق.     )22(

  2016الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، دول مختارة، : 9شكل 
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 الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل  
وأصولها  الأجليعبر هذا المؤشر عن مدى التوافق في آجال الاستحقاق بين التزامات المصارف قصيرة 

السائلة، بحيث تكون قادرة على مواجهة هذه الالتزامات دون الوقوع في أزمات سيولة وخسـائر. وقـد 
% 47.4% للمصارف المحلية، مقابـل 41.6( %44.5 حوالي 2016العام نهاية في  ه النسبةذه تبلغ

   . )23( للمصارف الوافدة)

 )24(بالمقارنة مع بعض دول الجوارو
ة في الأردن إلى فقد وصلت هذه النسب

%، وفي السودان نحو 137.8حوالي 
%، وفـي 87.2%، وفي ليبيا 88.4

ـــا 66.6البحـــرين  %، وموريتاني
، والإمارات %29.7%، ولبنان 32.0
% 18.6%، وفي المغرب نحو 28.6
  . 2016نهاية العام في 

  قنوات نشر الإحصاءات الرسمية
إيصالها لأكبـر شـريحة البيانات والمعلومات ومحاولة تعتمد سلطة النقد على مجموعة من الطرق لنشر 

ممكنة من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام والمصرفي بشكل خـاص. ومـن 
  أبرز هذه الطرق ما يلي: 

 الموقع الإلكتروني لسلطة النقد . 1

تم تطوير الموقع الإلكتروني لسلطة النقد ليكون بمثابة منبر حي يستخدم لنشر معلومات دقيقة وآنية حول 
، ةالاقتصاديرير امنشورات التقهذه السلطة النقد، والجهاز المصرفي، والاقتصاد الفلسطيني. وتشمل 

                                                            
عملة على حده من % لكل 3تعليمات سلطة النقد الخاصة بنسب السيولة النقدية، فإن المصارف ملزمة بالاحتفاظ بنسبة إلى استناداً  )23(

% لإجمالي العملات على مستوى 6% على مستوى الفرع، وبنسبة 2عملة الشيكل والدينار والعملات الأخرى على مستوى المصرف، و
وى % كحد أدنى على مست4.5% على مستوى الفرع كحد أدنى. أما فيما يتعلق بعملة الدولار فينبغي الاحتفاظ بما نسبته 4المصرف و
  ).4/2013، وفقا لتعليمات سلطة النقد رقم (1/5/2013على مستوى الفرع، وذلك اعتبارا من % 3المصرف، و

  .     2017تقرير مؤشرات السلامة المالية، صندوق النقد العربي،  )(24

  2016المطلوبات قصيرة الأجل، دول مختارة، الأصول السائلة إلى : 10شكل 
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العمل، وخطابات ، وأوراق ات الإحصائيةوالنشررير التضخم، ارير الاستقرار المالي، وتقاوتق
 .  الصحفية، والمقتطفات الإعلامية، وغيرها وتصريحات المحافظ وكبار المسؤولين، والبيانات

 مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . 2

تساعد هذه المواقع على الاتصال مع عدد كبير من المستخدمين، وعلى إيجاد عملاء ومستخدمين جـدد، 
حاليين، وذلك من خلال تسهيل عثور المستخدمين علـى البيانـات إضافة إلى الحفاظ على المستخدمين ال

أسرع من الطرق التقليدية. كما تساعد هذه المواقـع علـى تعزيـز سـمعة  شكلوالمعلومات المطلوبة ب
  الإحصاءات وتعزيز ثقة الناس بالرقم الإحصائي.

   المنشورات التقليدية . 3
 المنشورات التي تداولها على شكل نسخ مطبوعة، في مجموعةسلطة النقد التقليدية لمنشورات تتمثل ال

م وتقرير التضخ، ة الإحصائية الربعيةوالنشروتقرير الاستقرار المالي، السنوي، الاقتصادي التقرير ك
  .  ، وغيرهاالربعي

  في سلطة النقد الإحصائيمعيقات العمل 
 دملها علاقة بعمعيقات فنهاك ضمن أكثر معيق أو نوع، العمل الإحصائي في سلطة النقد معيقات تندرج 

ت على يق العديد من الإنجازاق. فبالرغم من تحالمناسبهتمام الايلاءه فهم طبيعة العمل الإحصائي وعدم إ
  هتمام به. لا يزال هناك الكثير ليتم الاالمستوى الدولي في هذا المجال إلا أنه 

 و، أمزيد من المرونةحتاج إلى تقد ، والتي جمع البياناتمنهجية وآلية بأخرى لها علاقة وهناك معيقات 
، أو سلطة النقد حتاجهاتعمل مذكرات تفاهم مع بعض المؤسسات الخارجية (المحلية) لتوفير البيانات التي 

ل في مجاوأفضل الممارسات مع المتطلبات العالمية  اًتوافقالمستخدمة لتصبح أكثر تعديل بعض النماذج 
  . الإحصاءات

 موحدةعدم وجود قاعدة بيانات وبعدم مركزية الإحصاءات له علاقة  نوع آخر من المعيقاتكما أن هناك 
، أي إليه سلطة النقد في المرحلة القادمةتسعى هذا ما . وتخدم احتياجات مختلف الدوائر في سلطة النقد

  قبلية.  احتياجاتها الحالية والمستلبية إيجاد قاعدة بيانات أكثر حداثة وتطوراً، لتالعمل على 
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   الخلاصة
ي ، والتهذه الورقة إلى تسليط الضوء على تجربة سلطة النقد الفلسطينية في مجال العمل الإحصائيت سع

تعتبر تجربة فريدة ومثمرة بحكم خصوصية الوضع الفلسطيني، وبشهادة العديد من الخبراء الدوليين، 
   وخصوصاً خبراء صندوق النقد الدولي. 

تم لتي وا الدولية التي حققتها سلطة النقد في مجال العمل الإحصائي،المحلية والإنجازات ورغم العديد من 
ام هتمم الاتدرك تماماً أنه لا يزال هناك الكثير ليت سلطة النقد إلا أن في هذا الورقة،أهمها تسليط الضوء 

  .في المراحل القادمة به
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